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  ابة القضائية على مشروعية الأنظمة التنفيذية الرق
 في النظامين القانونيين الأردني والعراقي

  
  **محمد بن طريفو *الفضليعبد المطلب هبة 

  

  23/5/2021 تاريخ القبول   8/2/2021 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

ا لأحكـام القـانون   يذيـة وفق ًـ ن الأنظمة التنفيذية بوصفها قواعد عامـة مجـردة صـادرة عـن السـلطة التنف     إ
وذلـك   ،تطبق على طائفـة معينـة مـن الأفـراد، فهـي تخضـع لرقابـة القضـاء الإداري ورقابـة القضـاء الدسـتوري           

خاصــة أن القضــاء الدســتوري عنــدما يفحــص دســتورية الأنظمـــة        ،يشــكل باعتقادنــا ازدواجيــة فــي الرقابــة     
ــة، ف ة الق   إالتنفيذيــوب المشــروعي ــه يبحــث فــي عي ــةن ــا مــن خــلال الأ    ،انوني حكــام القضــائية  وهــذا مــا اتضــح لن

المتمثلـة   وعاتوعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الموض ،المفصلة في هذا البحث
ن أهـا لا تعـدو   نّأم أا تشـريعية  عمال ًـأ دبمـا فـي ذلـك القـوة القانونيـة لهـا، وهـل تع ـ        ،بماهية الأنظمة التنفيذيـة 

من القضـاء الدسـتوري والقضـاء الإداري لرقابتهمـا علـى       مارس فيها كلٌّوالكيفية التي ي ؟ا إداريةعمالًأتكون 
بهدف الوقوف على ما  ،وأثره ،ا إلى حجية الحكم الصادر بنتيجة الرقابتينمشروعية الأنظمة التنفيذية وصولً

  .قصور فيما يتعلق بموضوع الدراسة حكام القضائية الحديثة منيعتري النّصوص القانونية والأ

  .الأنظمة التنفيذية، الطعن بعدم الدستورية، دعوى الإلغاء: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :lafta1972@yahoo.comEmail     .باحثة   *

   :mohammadbintreef@yahoo.comEmail     .، الأردنجامعة عمان العربية ،أستاذ مساعد   *
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The Judicial Control on the Legitimacy of Executive Regulations in 
the Jordanian and Iraqi Legal Systems  

 

Hiba A. Al Fadhli, Researcher. 

Mohammed Ben Tareef, Assistant Professor, Amman Arab University, Jordan. 

 

Abstract 
The executive regulations, as abstract general rules issued by the executive 

authority in accordance with the provisions of the law, are applied to a specific group of 
individuals, as they are subject to the control of the administrative jurisdiction as well as 
the control of the constitutional jurisdiction. We believe this has created a sense of 
duality through the special supervision and when the constitutional jurisdiction examines 
the constitutionality of executive regulations, it examines the defects in the legal legality 
of the jurisdictional laws. This was evident through the detailed judicial regulations in 
this research. On this basis, this study tries to shed light on the executive regulations, 
including their legal force, and whether they are considered legislative acts or just 
administrative acts. In addition to the manner in which both the constitutional 
jurisdiction and the administrative jurisdiction exercise their control over the legality of 
the executive regulations up to the authority of the sentence issued as a result of the two 
controls and its effect in order to determine the deficiencies in the legal texts and modern 
jurisdictional rulings with regard to the subject of the study. 
Keywords: Executive regulations; Challenge unconstitutionality; Cancellation lawsuit. 

  

مةالمقد  

 صدرتتعاون السلطات الثلاث في أي دولة من خلال الفصل المرن بين السلطات، حيث تُ
السلطة التنفيذية  مارسالسلطة التشريعية القوانين التي تنظم أعمال الدولة بشكل عام، في حين ت

ويقتصر دور سهل تنفيذها، يوتنفيذ أحكام القوانين كإصدار الأنظمة التي  ،أعمال النّشاط الإداري
 ،النّافذة ا لأحكام التشريعاتفي النّزاعات التي قد تنشأ في المجتمع وفقً السلطة القضائية على البتّ

ن تكون هناك رقابة قضائية على الأنظمة التنفيذية التي من أ بد ولضمان مبدأ المشروعية لا
وتسيطر عليها، وتتحيف السلطة تصدرها السلطة التنفيذية حتى لا تتغول على السلطة التشريعية 

القضائية وتنتقص من استقلالها، والدواء النّاجع لهذا الحال هو العمل على تقوية السلطة 
الأنظمة التنفيذية تصدر  وعلى الرغم من أن ،)1(فهي أقرب السلطات الثلاث إلى الإصلاح ،القضائية

تارة  ية التي حصلت في العراق والأردن،التعديلات الدستور نأا لّإبموجب أحكام القوانين، 
وتارة تساويها بالقرارات الإدارية  ،خضاعها لرقابة القضاء الدستوريإتساويها مع القوانين في 
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وبسبب الاختلاف حول تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأنظمة  ،فتخضعها لرقابة القضاء الإداري
ئية عليها، فمورست الرقابة الدستورية على تلك طبيعة الرقابة القضافي أصبح هناك اختلاف 

  .ا عن رقابة القضاء الإداريالأنظمة، فضلً

  أهمية البحث 

ل رقابة فتشكّ ،تتجسد أهمية الدراسة في البحث بمدى اتفاق الأنظمة التنفيذية مع الدستور
ان كيفية فحص دستورية بيول رقابة شرعية قانونية، ومدى اتفاقها مع القانون فتشكّ ،دستورية

الأنظمة التنفيذية من قبل القضاء الدستوري مقارنة بفحص مشروعيتها من قبل القضاء الإداري 
  .الذي يختص بالنّظر في مخالفة الأنظمة التنفيذية للقوانين الصادرة بمقتضاه

  إشكالية البحث

خضعها أالتنفيذية، فقد  تتمثل مشكلة البحث بالجدل حول الرقابة على مشروعية الأنظمة
الدستوري والإداري، ففي الأردن يمارس القضاء  :المشرع العراقي والأردني لرقابة القضاءين

من قانون المحكمة الدستورية رقم ) 4(الدستوري رقابته على الأنظمة من خلال منطوق المادة 
التنفيذية من خلال منطوق ا القضاء الإداري فيمارس رقابته على الأنظمة ، أم2012لسنة  15

 نأن المشرع العراقي كما بي. 2014لسنة  27من قانون القضاء الإداري رقم ) 6/أ/5(المادة 
من قانون التعديل الخامس ) ارابع/  7(للقضاء الإداري ممارسة تلك الرقابة بموجب المادة 

ى الأنظمة رس الرقابة علن يماأ، وللقضاء الدستوري 2013لسنة  17لقانون مجلس الدولة رقم
   .2005لسنة  30من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 4(المادة  التنفيذية بموجب

على ذلك تنطلق الدراسة من تساؤل رئيس يتمثل في معرفة طبيعة الرقابة القضائية  وبناءً
ردن، وفي إطار هذا عراق والأعلى مشروعية الأنظمة التنفيذية في النّظم القانونية المطبقة في ال

  :التساؤل نورد الأسئلة الفرعية الآتية

 وما أساسها القانوني؟ والقوة القانونية لها؟ ؟ما المقصود بالأنظمة التنفيذية -

وما حجية الحكم  ؟كيف يمارس القضاء الدستوري رقابته على مشروعية الأنظمة التنفيذية -
  ه؟وأثر ،الصادر بنتيجة الرقابة

وما حجية الحكم الصادر  ؟كيف يمارس القضاء الإداري رقابته على مشروعية الأنظمة التنفيذية -
  وأثره؟ ،بنتيجة هذه الرقابة
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  منهج البحث

 ،سوف نتناول موضوع البحث من خلال تحليل القواعد الواردة في النّصوص القانونية
  .وذلك في الدول محل الدراسة ،ة بالموضوعحكام القضائية ذات الصل، والأتهاومقارن ،هاووصف

  خطة البحث

   .ماهية الأنظمة التنفيذية: المبحث الأول

   .رقابة القضاء الدستوري على مشروعية الأنظمة التنفيذية: المبحث الثاني

   .ذيةرقابة القضاء الإداري على مشروعية الأنظمة التنفي: المبحث الثالث

  الأنظمة التنفيذيةماهية : المبحث الأول

الأنظمة الإدارية إما أن تكون صادرة وفقًا لأحكام الدستور فتدعى أنظمة مستقلة، أو وفقًا 
تختلف التسميات الواردة في ، )وهي موضوع بحثنا(لأحكام القانون فتُدعى أنظمة تنفيذية 

دولة من الدول، كما  التشريعات بخصوص الأنظمة الإدارية حسب النّظام القانوني المطبق في كلّ
فقد استخدم غالبية الفقه الأردني مصطلح الأنظمة تعددت التسميات التي أطلقها الفقهاء؛ 

لذلك  ،)3(في حين أطلق عليها جانب من الفقه العراقي تسمية القرارات الإدارية التنظيمية )2(الإدارية
بصدد الأنظمة التنفيذية وخصائصها سنتناول في هذا المبحث التعريفات التي أوردها الفقهاء 

  )المطلب الثاني(، والأساس القانوني للأنظمة التنفيذية والقوة القانونية لها )المطلب الأول(

  تعريف الأنظمة التنفيذية وخصائصها : المطلب الأول

 تعريف الأنظمة التنفيذية : الفرع الأول

تنظيمية تصدر عن السلطة الإدارية في حدود  عرفت الأنظمة التنفيذية بأنّها قرارات إدارية
اختصاصها المحدد في القانون تنطبق على طائفة معينة من الأفراد دون تحديد لشخصية 

  .)4(المخاطب، وذلك على عكس القرارات الفردية التي تخاطب فردا أو أفرادا محددين بذواتهم

عامة تعالج الجزئيات والتفصيلات التي  وعرفت بأنها القرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد
تضع قواعد التشريع موضع التنفيذ، فالقانون يقتصر على المبادئ الرئيسة ويترك التفاصيل 

وتعرف بأنها الأنظمة . )5(والجزئيات للوائح التنفيذية التي هي أقدر على شرح ما أوجزه القانون
وعرفها جانب من الفقه بأنها القرارات التي . )6(لقانونالتي تأتي بالقواعد التفصيلية تيسيرا لتنفيذ ا

تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن 
وفي ضوء التعريفات الفقهية المتعددة بصدد الأنظمة . )7( تعدل فيه أو تضيف إليه أو تعطل تنفيذه
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فمنهم من عرفها على أنها قرارات إدارية اعتدادا . تعريف جامع مانع التنفيذية، يتضح أنه لا يوجد
بالمعيار الشكلي وإغفال الجانب الموضوعي لكونها صادرة عن السلطة التنفيذية، ومنهم من راعى 

لذلك بإمكاننا أن نعرفها بأنها قرارات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية . الجانب الموضوعي فقط
تنفيذ أحكام القانون طبقًا للمعيار الشكلي متضمنة قواعد عامة مجردة تطبق على عدد تسهيلًا ل

  . غير محدد من الأفراد أو الجماعات طبقًا للمعيار الموضوعي

   خصائص الأنظمة التنفيذية: الفرع الثاني

  :تتصف الأنظمة الإدارية بمجموعة من الخصائص، أهمها

 العمومية والتجريد  .1

الإدارية بما تتضمنه من قواعد قانونية تتسم بطابع العمومية والتجريد، وتلتزم إن الأنظمة 
جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق حتى على الحالات الفردية، وإن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على 
 هذه الأنظمة يكون بنظام مماثل، خاصة أن المراكز القانونية التي تنشأ بموجب الأنظمة هي مراكز

 .)8(عامة أي بمعنى إن الأنظمة تنطبق على أشخاص معينة بأوصافهم لا بذواتهم

  عدم الشخصية  .2

عدم الشخصية هو عنصر يتطابق في معظم الحالات مع عمومية القاعدة، حيث إن بعض 
الفقهاء الفرنسيين يبرزون هذا العنصر بعده عنصرا مستقلًا عن العمومية، ويعبرون عن ذلك بأن 

مية قد لا تنطبق تماما مع عدم الشخصية، ولأن هناك من الأنظمة ما لا يقبل التطبيق سوى العمو
على عدد محدد من النّاس، فـإن هذه الأنظمة وإن كانت غير عامة إلّا أنّها تبقى مع ذلك غير 

  .)9(شخصية

   الأنظمة تصدر عن السلطة التنفيذية .3

لتنفيذية في الدولة في حدود اختصاصها تصدر الأنظمة من حيث الشكل عن السلطة ا
المحدد في الدستور أو القانون، وتتضمن من النّاحية الموضوعية قواعد عامة مجردة تنطبق على 
عدد غير محدد من الأشخاص، فهي تصدر عن السلطة التنفيذية بخلاف القانون الذي يصدر عن 

  .)10(لأنظمة في مرتبة أدنى من مرتبة القانونالسلطة التشريعية، مما يترتب على ذلك من اعتبار ا

  مجال الأنظمة الإدارية أضيق من القانون  .4

السلطة التشريعية تملك حرية أكبر في وضع القوانين بوصفها ممثلة لإرادة الشعب، ولا 
يخرج عن سلطتها إلا ما يستبعده الدستور صراحة، وترتيبا على ذلك فإن السلطة التنفيذية عندما 
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صدر أنظمة إدارية يعد ذلك اختصاصا مقيدا بكل ما ورد في القانون أو الدستور من قيود ت
  .)11(وحدود

 إن الأنظمة تتصف بالإلزام وتحدث آثارا قانونية عامة وموضوعية .5

لا شك في أن الأنظمة الإدارية تتصف بالإلزام بعدها عملًا قانونيا يعبر عن إرادة الإدارة في 
، وهي تشترك بهذه الخصيصة مع القرارات )12(داث أثر قانوني أو تعديل في المراكز القانونيةإح

  .الإدارية الفردية، ولكن يكمن الاختلاف في أن الآثار تتصف بأنّها عامة وموضوعية

  الأساس القانوني للأنظمة التنفيذية والقوة القانونية لها: المطلب الثاني

  اس القانوني للأنظمة التنفيذيةالأس: الفرع الأول

الملك : "من الدستور) 31(الأساس القانوني للأنظمة التنفيذية في الأردن، هو نص المادة 
يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما 

تصدر تطبيقًا للقانون، ولا يمكن  وبناءً على ذلك فإن الأنظمة التنفيذية يجب أن" يخالف أحكامها
  .أن تخالفه أو تلغيه أو تعدله

بما أن إصدار الأنظمة التنفيذية يعود لمجلس الوزراء بموافقة الملك، أي تستمد السلطة 
التنفيذية صلاحياتها في إصدار تلك الأنظمة من الدستور، ويرد في القانون نص مفاده أن لمجلس 

ن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام القانون، فإن مثل هذا النّص لا يمنح السلطة الوزراء بموافقة الملك أ
التنفيذية حقًا جديدا، فهو ترديد للصلاحية التي تملكها السلطة التنفيذية بموجب أحكام 

  .)13(الدستور

من ) 80(وفي العراق، يختص مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة التنفيذية وفقًا للمادة 
إصدار الأنظمة / ثالثًا : أن يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: "افذ التي نصتالدستور النّ

لسنة  20وقد أشار قانون مجلس الوزراء رقم ". والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين
إعداد مشروعات / ثانيا : يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: "منه إلى) 4(المادة  1991

إن السلطة التشريعية في العراق تحتكر النّطاق التشريعي، حيث أشارت . )14("وإصدارهاالأنظمة 
أولًا من الدستور إلى اختصاص البرلمان بتشريع القوانين الاتحادية، وتقتصر مهام  – 61المادة 

ثالثًا من  /80مجلس الوزراء على إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ القوانين فقط وفقًا للمادة 
إذ ليس من حق مجلس الوزراء أن يصدر أنظمة مستقلة بخلاف مجلس الوزراء في . ستورالد

   .)15(الأردن الذي له صلاحية ذلك
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أما على مستوى المحافظات في العراق، فقد بين قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 
بأن ) 7(في المادة  ثانيا من الدستور/ 122الصادر استنادا إلى المادة  2008لسنة  21رقم 

  :يختص مجلس المحافظة بما يلي"

إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما : ثالثًا
يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللا مركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور 

الرأي الذي أبدته المحكمة الاتحادية بخصوص الاستفسار الذي ومن خلال " والقوانين الاتحادية
قدمه مجلس محافظة النّجف عن إمكانية إصدار قرارات خاصة بفرض وجباية وإنفاق الرسوم 
والغرامات الضمنية، فإن المحكمة أبدت رأيها بالإيجاب المتضمن صلاحية المحافظات إصدار 

  .)16(ي القانون المشار إليه والدستورأنظمة وتعليمات استنادا لما ورد ف

أما على مستوى الهيئات المستقلة واختصاصها بإصدار أنظمة تنفيذية، فقد أشارت بعض 
القوانين الخاصة بهذه الهيئات إلى هذا الاختصاص مثل قانون المفوضية العليا المستقلة 

لى اختصاص المفوضية ع) 4(المعدل الذي ينص في المادة  2007لسنة  11للانتخابات رقم 
العليا بوضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها حيث وضعت المفوضية عدة 

لتسهيل تنفيذ قانون انتخابات مجالس المحافظات  2012لسنة / 12أنظمة منها نظام رقم 
  . والأقضية

وظيفة الإدارة لا تقتصر على وهناك من يرى وجوب التوسع في مفهوم التنفيذ على أساس أن 
التنفيذ الحرفي للقانون، إنما تملك الإدارة أن تضمن الأنظمة التنفيذية كل مبدأ توجد نواته في 
القانون، وكل ما يتطلبه الجانب الآخر من مهمتها المتمثلة في الملاءمة بين أحكام القانون 

  .)17(حكاما جديدة إلى القانونوالاعتبارات العملية، الأمر الذي يتطلب إضافة قواعد وأ

  القوة القانونية للأنظمة التنفيذية : الفرع الثاني

أحدهما موضوعي والآخر شكلي، : هناك معياران لتحديد القوة القانونية للأنظمة الإدارية
أنصار المذهب الموضوعي أن القانون والنّظام لا يختلفان من حيث الطبيعة الموضوعية،  فيرى

ما يمثل قاعدة عامة مجردة، وأن هناك مسائل لائحية يجب أن يترك أمر تنظيمها إلى وكل منه
السلطة التنفيذية، وهذا الاعتبار هو الذي دفع إلى تواجد الأنظمة بجوار القوانين البرلمانية حتى 

يعد الذي  1787في الدساتير الأكثر اعتناقًا لمبدأ الفصل بين السلطات مثل الدستور الأمريكي 
الذي صدر عقب الثورة  1791من أقدم الدساتير المكتوبة، والدستور الفرنسي لسنة 

  .)18(الفرنسية
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أما المعيار الشكلي فيقوم على أساس النّظر إلى الجهة التي أصدرت القاعدة القانونية، وبناء 
صدر من جهة على ذلك تعد القاعدة القانونية الصادرة من جهة أعلى أكثر قوة من تلك التي ت

أدنى، فإن الدستور يأتي في قمة الهرم القانوني فلا يجوز للإدارة مخالفته، ثم يليه التشريع العادي 
الصادر من السلطة التشريعية، ثم تأتي الأنظمة الإدارية الصادرة من جهة إدارية عليا، ومن ثم 

  .)19(الأنظمة الصادرة من جهة إدارية أدنى

بي أكد على المعيار الشكلي، وهو المعيار المبني على صفة القائم بالعمل غالبية الفقه العر
القانوني، وهو المعتبر في كل الأحوال واعتبره المعيار الوحيد الذي يمكن الأخذ به للتمييز بين 
الأنظمة والقانون نظرا لتشابههما من حيث المضمون والطبيعة الداخلية واشتراكهما في عنصر 

  .)20(عموميةالإلزام وال

في مرتبة  -بلا شك-ونظرا لطبيعة الأنظمة التنفيذية من أنها تصدر لتنفيذ أحكام القانون فهي 
لكن قانون . د من الاعتداد بالمعيار الشكلي بالنّسبة لهاب أدنى من مرتبة القانون، ومن ثَم لا

ظام المستقل الصادر وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية الأردنية لم يفرق بين النّظام التنفيذي والنّ
الدستور، فقد اعتنق المعيار الموضوعي في إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية، أما قانون 
القضاء الإداري فقد جعل النّظام التنفيذي شأنه شأن القرارات الإدارية الفردية في إخضاعه لرقابة 

وفي العراق، المشرع يحتكر وظيفة التشريع، . يالقضاء الإداري وفي ذلك اعتناق للمعيار الشكل
والسلطة التنفيذية تملك إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ القانون فقط، حيث لا تملك صلاحية إصدار 

أخضع الأنظمة لرقابة المحكمة  2005أنظمة مستقلة، إلا أن قانون المحكمة الاتحادية العليا لسنة 
رية القوانين والأنظمة النّافذة، وفي ذلك اعتناق للمعيار الاتحادية المختصة بالنّظر في دستو

الموضوعي، إضافة إلى إخضاعها إلى رقابة محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وفي ذلك 
  .اعتناق للمعيار الشكلي

  رقابة القضاء الدستوري على مشروعية الأنظمة التنفيذية: المبحث الثاني

رقابة القضاء الدستوري على الأنظمة التنفيذية لكونها محل نظر  تأتي أهمية دراسة موضوع
يرجح ترك الرقابة عليها إلى محكمة القضاء الإداري التي تملك  من لدى بعض الفقهاء؛ فمنهم

والأنظمة أيا كانت الجهة التي تصدرها تعتبر . اختصاص النّظر في صحة القرارات الإدارية الفردية
الفصل الخامس  2011حيث خصص التعديل الدستوري الأردني لسنة  .)21(تنظيميةقرارات إدارية 

لكيفية ممارسة المحكمة الدستورية رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة ) 61- 58المواد (
 15وبناءً على ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم ) التنفيذية والمستقلة(النّافذة 

ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى / 4أما في العراق، فقد أشارت المادة . 2012سنة ل
كيفية نظر المحكمة الاتحادية العليا بشرعية القوانين والأنظمة التنفيذية بالإضافة إلى ما تضمنه 
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بتحريك الطعن بعدم فيتطلب دراسة هذا المبحث الإحاطة . النّظام الداخلي للمحكمة الاتحادية
، والحكم الصادر بالطعن بعدم )المطلب الأول(دستورية الأنظمة التنفيذية وشروط قبوله 

  .)المطلب الثاني(الدستورية 

  تحريك الطعن بعدم دستورية الأنظمة التنفيذية وشروط قبوله: المطلب الأول

ة التنفيذية في الفرع الأول، سنتناول في هذا المطلب كيفية الطعن بعدم دستورية الأنظم
  :وشروط قبول الطعن في الفرع الثاني، وعلى النّحو الآتي

  كيفية الطعن بعدم دستورية الأنظمة التنفيذية: الفرع الأول

الدعوى : هناك عدة طرق لتحريك الطعن بعدم دستورية النّصوص التشريعية، وتتلخص بـــ

برفع  الدعوى المباشرةفتتحقق طريقة . ن محكمة الموضوعالمباشرة، الدفع الفرعي، الإحالة م
دعوى أصلية أمام القضاء الدستوري، فقد حصر المشرع الأردني أسلوب الطعن المباشر بثلاث 

مجلس الأعيان، مجلس النّواب، مجلس الوزراء وفقًا لقانون المحكمة الدستورية المادة : فئات فقط
النّواب بعدم دستورية نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة تطبيقًا لذلك طعن مجلس ) أ/ 9(

لسنة / 1وموظفي العدل الصادر استنادا إلى قانون استقلال القضاء وذلك في الحكم المرقم 
  .)22(الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية 2017

المباشرة على أما الوضع في العراق، فلم يقصر المشرع العراقي الحق في رفع الدعوى 
من قانون المحكمة الاتحادية ) ثانيا/ 4(الجهات الرسمية فقط، بل منحها للأفراد أيضا وفقًا للمادة 

العليا التي تضمنت اختصاص المحكمة بالفصل في شرعية الأنظمة الإدارية بناء على طلب من جهة 
، فقد تم الطعن بصورة مباشرة من وتطبيقًا لهذا الأسلوب. رسمية أو محكمة أو مدع ذي مصلحة

من نظام توزيع مقاعد مجالس ) حساب كوتا النّساء(قبل المدعي بعدم دستورية الخطوة الثّالثة 
الصادر لتسهيل تنفيذ قانون انتخابات مجالس المحافظات  2012لسنة  12المحافظات رقم 

لصادر عن المحكمة الاتحادية ا 2013/ اتحادية / 36والأقضية، كما هو وارد في القرار المرقم 
 .)23( 26/8/2013العليا بتاريخ 

الذي لا يرخص لصاحب الشأن الطعن المباشر، لكن الدفع الفرعي أما الطريقة الثانية وهي 
عليه أن ينتظر حتى يواجه بتطبيق النّص التشريعي عليه، فينازع بصحة هذا التطبيق مثيرا الدفع 

أ /  11قد تبنى المشرع الأردني هذا الأسلوب، كما جاء في المادة . )24(الفرعي بعدم الدستورية
لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها "من قانون المحكمة الدستورية 

وتطبيقًا  ،"ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى
الفقرة ب / 14جدية الدفع الفرعي بعدم دستورية المادة  )سابقًا(ة العدل العليا لذلك قدرت محكم
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المادة  من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية وإحالته بدورها إلى المحكمة الدستورية وفقًا لأحكام
ادر الص 2014 لسنة 4من قانون المحكمة الدستورية كما ورد في الحكم المرقم  الفقرة د/ 11

هذا يعني أنه إذا أثير الدفع بصورة مباشرة أمام المحكمة الإدارية  .)25(عن المحكمة الدستورية
  .مباشرة إلى المحكمة الدستورية فتتولى تقدير جدية الدفع وأمر البت في إحالة الدفع

دفع بعدم قدرت محكمة الجمارك الابتدائية جدية ال )26(2017لسنة  5أما في الحكم المرقم 
، وقررت وقف 2016لسنة  97دستورية النّظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم 

النّظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته للمحكة الدستورية 
الفقرة / 11إلى أحكام المادة  ويكون قراراها بعدم الإحالة قابلًا للطعن مع موضوع الدعوى استنادا

  . )27(من قانون المحكمة الدستورية 1.ج

وقد اعتمد المشرع العراقي أسلوب الدفع الفرعي، حيث يدفع أحد الخصوم في دعوى 
تنظرها إحدى المحاكم بأن التشريع المراد تطبيقه عليه غير دستوري فيكلف الخصم بتقديم هذا 

ع فتبت هي بقبول الدفع أو عدم قبوله، فإذا قبلتها تتخذ قرارا الدفع بدعوى إلى محكمة الموضو
باستئخار الدعوى الأصلية للنتيجة، وإذا رفضت الدفع فيكون القرار قابلًا للطعن أمام المحكمة 

 .)28(من النّظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) 4(الاتحادية العليا وفقًا لما ورد في المادة 

طبقًا لهذه الطريقة تدفع المحكمة من ) الإحالة من محكمة الموضوع( ريقة الثّالثةأما الط
، فتوقف المحكمة النّظر في )دستورية القوانين أو الأنظمة(تلقاء نفسها في مسألة الدستورية 

وقد تبنى  )29(الدعوى وتحيل الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة المختصة كي تصدر فيه حكما
من النّظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا ) 3(مشرع العراقي هذا الأسلوب حيث نصت المادة ال
إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها في أثناء نظرها دعوى البت في شرعية نص في قانون "

مة أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللًا إلى المحك
أما في الأردن فإن هذا الأسلوب ". الاتحادية العليا للبت فيه، ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم

  .غير معتمد، فقد اكتفى المشرع بالدعوى الأصلية والدفع الفرعي

  شروط قبول الطعن بعدم الدستورية : الفرع الثاني

بالإضافة إلى أوجه عدم الدستورية يتطلب قبول الطعن بعدم الدستورية توافر شروط شكلية، 
  .، سنستعرضها تباعا)الشروط الموضوعية(
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  الشروط الشكلية: أولًا

  أن يكون النّظام نافذًا .1

حصر المشرع الدستوري الأردني اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية 
ام نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة ويصبح النّظ من الدستور 59الأنظمة النّافذة وفقًا للمادة 

الصادر عن المحكمة  )30(2014لسنة  3الرسمية ولغاية إلغائه، وهذا ما جاء في الحكم المرقم 
الذي جاء فيه النّص المطعون فيه كان  2012لسنة  44النّظام رقم (بأن  الدستورية الأردنية

ولى منه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ساريا ونافذ المفعول ومعمولًا به حسب المادة الأ
اختصاص  2005من الدستور العراقي لسنة  93وكذلك حصرت المادة ) لغاية إلغائه.......في

  . )31(المحكمة الاتحادية بالرقابة على دستورية الأنظمة النّافذة فقط

  المصلحة لدى الطاعن .2

ي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء، المصلحة في الدعوى بصفة عامة هي الفائدة الت
حيث تشدد المشرع العراقي بشرط  )32(بغير مصلحة فالمصلحة هي مناط الدعوى ولا دعوى

للمحكمة الاتحادية رقم  من النّظام الداخلي 6المصلحة لدى الطاعن، وذكر عدة شروط في المادة 
مؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو ومباشرة و ة حالّةبأن تكون للمدعي مصلح: 2005لسنة  1

الاجتماعي، وأن يقدم المدعي دليلًا على أن ضررا واقعيا قد لحق به، وأن يكون الضرر مباشرا 
ومستقلًا بعناصره، وألا يكون الضرر نظريا أو مستقبليا أو مجهولًا، وألا يكون المدعي قد استفاد 

  .بجانب من النّص المطلوب إلغاؤه

شترط القضاء الأردني أن تكون المصلحة للمستدعي مشروعة من خلال توفر شرطين، كما ا
أن يقيم المستدعي الدليل على أن ضررا واقعا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر مباشرا : الأول

أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النّص التشريعي : والثاني. ومستقلًا بعناصره وممكنًا تداركه
فيه وليس ضررا متوهما أو محتملًا وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا سابقًا في القضية المطعون 
   .)33(2002/ 6/7بتاريخ  2001/  478المرقمة 

  شرط ميعاد الطعن .3

لم يحدد المشرع الأردني والعراقي ميعادا للطعن بعدم الدستورية، وهذا يجعل القوانين 
تورية في أي وقت بعد نفاذها، ومصداق ذلك ما أوردته والأنظمة عرضة للطعن بعدم الدس

أما " 2013/ 23/10بتاريخ  2013/ اتحادية /  86المحكمة الاتحادية العليا في القرار المرقم 
بشأن الدفع بمضي مدة زمنية على تشريع القانون المذكور فإن ذلك لا يحول دون الطعن بعدم 
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نرى بأن عدم تحديد مدة زمنية . )34("سقوط أو تقادمدستوريته، حيث لا يخضع الطعن لمدة 
  .للطعن بعدم الدستورية يهدد استقرار المراكز القانونية

  )الشروط الموضوعية(أوجه عدم الدستورية : ثانيا

 . المخالفة الشكلية والموضوعية للدستور: تتمثل أوجه عدم الدستورية بـــ

مخالفة قواعد الاختصاص، وقواعد الشكل  دستورفمن أوجه المخالفة الشكلية لل
  .بعيب المحل، وعيب الغاية، وعيب السبب: والإجراءات، أما أوجه المخالفة الموضوعية فتتمثل

وتعد مخالفة محل التشريع للدستور من أهم أوجه عدم الدستورية من النّاحية العملية، لأن 
مثل مخالفة الأحكام . ضمون القاعدة الدستورية ذاتهاالغالبية العظمى من أوجه المخالفة تتعلق بم

والضوابط الموضوعية الواردة في الدستور، وبما أن المحكمة الدستورية الأردنية حسمت الأمر 
بإخضاع الأنظمة كافة لرقابتها سواء كانت تنفيذية أو مستقلة، فعلى صعيد الأنظمة التنفيذية فقد 

السالف ذكره بمخالفة المادة  2014لسنة  4الأردنية في الحكم المرقم  قضت المحكمة الدستورية
من ) 6(من نظام موظفي وكالة الأنباء الصادر بموجب قانون وكالة الأنباء للمادة ) ب /14(

قد بينت المحكمة أن  الدستور التي تكفل حق مساواة المواطنين أمام القانون، وفي ذات الحكم
من الدستور التي تضمنت أن يكون وضع الأنظمة الإدارية  31خالفت المادة السلطة التنفيذية قد 

من قانون  13 للمادة بمخالفة النّظام 31التنفيذية لازما لتنفيذ القوانين، وتحققت مخالفة المادة 
  . وكالة الأنباء الصادر بمقتضاه

ي على الحكم المشار وقد جاء في قرار المخالفة المقدم من الدكتور محمد سليم محمد غزو
إليه أعلاه بأن المحكمة الدستورية عند نظرها بدستورية الأنظمة التنفيذية فإنها لم تفصل بين 

قاعدة عدم الدستورية، وقاعدة عدم المشروعية، كون المحكمة الدستورية : قاعدتين هامتين
ن الطعن مبناه عيب ليست قضاء مشروعية أو ملاءمة، والاختصاص ينعقد لها عندما يكو

من الدستور لم توضع في  31خاصة أن المادة  ،دستوري، ولا يمكن أن يثار على أساس آخر
موضعها الصحيح، فإذا تضمن النّظام التنفيذي أحكاما لم ترد في القانون الذي صدر بمقتضاه، 

ذلك بطريق غير  يكون مخالفًا للقانون بصورة مباشرة، وإن خالف الدستور في الوقت نفسه فيكون
  .مباشر، وختم قراره بأن يرد الطعن لعدم توفر شروط قبول الدعوى الدستورية

كما نظرت المحكمة الدستورية الأردنية بالطعن بعدم دستورية نظام صندوق التكافل 
الذي  2017لسنة / 1وذلك في الحكم المرقم ) نظام تنفيذي(الاجتماعي للقضاة وموظفي العدل 

ق ذكره، حيث ورد في قرار المخالفة الصادر عن الدكتور نعمان أحمد الخطيب بصدد هذا سب
إن التسليم باختصاص المحكمة الدستورية الأردنية في هذا الطعن، على فرض : الحكم الذي نؤيده
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توافر جميع الشروط الشكلية، فإن الانتقال إلى بحث الطعن من حيث الموضوع يوصل المحكمة 
  :إحدى نتيجتينإلى 

  . رد الطعن بسبب عدم وجود سبب لعدم الدستورية لأن النّظام ليس مخالفًا للقانون: الأولى

  . قبول الطعن والحكم بعدم الدستورية لأن النّظام مخالف للقانون: الثانية

فة وفي كلتا الحالتين يكون أساس رد الطعن وقبوله والحكم بعدم الدستورية مرجعه ليس مخال
النّظام للدستور، وإنّما لمخالفة النّظام للقانون، وهذا يشكل في المستقبل تناقضا بين ما يصدره 

  .القضاء الإداري من أحكام وبين ما تحكم به المحكمة الدستورية

كما يرجح جانب من الفقه فحص مشروعية النّظام التنفيذي يكون من خلال توافقه مع النّص 
ن الوضعي الذي صدر بمقتضاه، فلا يجوز أن يتضمن النّظام التنفيذي أحكاما القانوني في القانو

قانونية تتجاوز تلك التي ترد في القانون الوضعي ما لم تكن ضرورية بالقدر الكافي لبيان أسلوب 
تطبيق ذلك النّص القانوني، فأي إضافة في النّظام التنفيذي تعتبر خروجا عن الغاية، والهدف من 

  . )35(د النّظام التنفيذي، ومن ثَم يكون عرضة للطعن به بالإلغاء أمام المحاكم الإداريةإيجا

وفي العراق، على الرغم من عدم وجود أنظمة مستقلة، فإن المحكمة الاتحادية العليا بسطت 
ادية ، إن المحكمة الاتح)عيب الشكل(رقابتها على الأنظمة التنفيذية، ففي إطار مخالفتها للشكل 

عدت قرار مجلس  2008/ 26/5الصادر بتاريخ  2008/ اتحادية / 21العليا بقرارها المرقم 
القاضي بتقدير التعويض عن نزع  )قرار تنظيمي(1989لسنة  800قيادة الثورة المنحل رقم 

ج من / 16الملكية بطريق الاستملاك يكون بتاريخ وضع اليد أو طلب الاستملاك مخالفًا للمادة 
التي تقضي  1981لسنة  12رابعا من قانون الاستملاك رقم / 13الملغي، والمادة  1970دستور 

. )36(بأن يتم تقدير التعويض من تاريخ الكشف، والتقدير الذي يجري بمناسبة دعوى الاستملاك
 يؤخذ على هذا القرار، إن المحكمة الاتحادية العليا فحصت مشروعية القرار التنظيمي المذكور
ودستوريته، على الرغم من أن دورها يقتصر على فحص الدستورية، وفي القرار التنظيمي مخالفة 

  .شكلية جوهرية مباشرة للقانون كان الأجدر بها أن تترك الرقابة عليه لمحكمة القضاء الإداري

رية الخطوة وفي إطار مخالفة الأنظمة التنفيذية للمحل، حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستو
الثّالثة من نظام توزيع مقاعد مجالس المحافظات، حيث استندت إلى مخالفة تلك الخطوة للمادة 

/ 36من الدستور، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون الانتخابات حسب قرارها المرقم  14
  .السالف ذكره 2013اتحادية 

ضع الأنظمة التنفيذية لرقابة القضاء نجد أن القضاء الدستوري في العراق والأردن قد أخ
الدستوري، فمن الأجدر أن تقتصر رقابة القضاء الدستوري الأردني على القوانين والأنظمة 
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المستقلة بسبب صدور الأخيرة استنادا إلى أحكام الدستور ولا وجود لقانون يفصل بينها وبين 
بته على القوانين فقط لعدم وجود أنظمة الدستور، أما القضاء الدستوري العراقي فتقتصر رقا

  . مستقلة

  الحكم الصادر بالطعن بعدم الدستورية : المطلب الثاني

، )الفرع الأول(نستعرض في هذا المطلب حجية الحكم الصادر بالطعن بعدم الدستورية 
  ).الثالفرع الثّ(، وأثر الحكم بعدم الدستورية )الفرع الثّاني(وسلطة القاضي الدستوري 

   حجية الحكم الصادر بالطعن بعدم الدستورية: الفرع الأول

تصدر المحكمة حكمها في : "أ/ 15نص قانون المحكمة الدستورية الأردنية في المادة 
الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات 

  ."والكافة

عراقي عن طبيعة حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وهي كما أفصح المشرع ال
الحجية المطلقة سواء كان الحكم يقضي برد الدعوى مع تقرير الدستورية أو الحكم بعدم 

الأحكام "من قانون المحكمة الاتحادية العليا  2الفقرة /  5الدستورية بموجب نص المادة 
، حتى في حالة طلب تصحيح قرارها لأي "محكمة الاتحادية العليا باتةوالقرارات التي تصدرها ال

سبب وتطبيقًا لذلك ردت المحكمة طلب تصحيح قرار لها مستندة بذلك إلى أن قراراتها باتة ولا 
 2006/ تمييز / اتحادية / 7تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن وذلك بموجب القرار المرقم 

  .)37( 2006/ 3/ 28الصادر في 

  سلطة القاضي الدستوري : الفرع الثاني

أو نص منه الذي قضت بعدم  الإداري تلتزم السلطة القضائية بالامتناع عن تطبيق النّظام
دستوريته على جميع القضايا المعروضة أمامها، أو التي يمكن أن تعرض مستقبلًا، وعلى السلطة 

يل بقية الأنظمة إذا كانت هناك صلة بينها وبين النّص التنفيذية أن تلتزم بإلغاء هذا النّص وتعد
يرى الدكتور نفيس المدانات في تعليق له على . )38(المقضي بعدم دستوريته بما يتلاءم مع الحكم

ب من نظام موظفي وكالة الأنباء / 14القاضي بعدم دستورية المادة  2014لسنة  4الحكم المرقم 
ن موضوع الدعوى هو المطالبة بحق، ورقابة الدستورية لا تعطي حقًا الأردنية واعتبارها باطلة، أ

لأحد، فالقاضي الدستوري يقابل بين نصين ليغلب أحدهما على الآخر وهو الدستور ولا يلغي 
  .)39(هذه المادة
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أما موقف القضاء الدستوري العراقي من إمكانية إلغاء النّصوص التشريعية فقد كان متفاوتًا 
 2008/ 12/1الصادر بتاريخ  2008/ اتحادية /  37حكم إلى آخر، ففي القرار المرقم من 

عندما تم الطعن بتعليمات لجنة شؤون الشمال المنحلة وطلب إلغائها أكدت المحكمة بأنّها لا تملك 
م وفي قرار آخر للمحكمة الاتحادية ذي الرق )40(إلغاء تلك التعليمات حتى لو حكمت بعدم شرعيتها

قضت بأن الحكم بعدم دستورية أي نظام  2013/ 10/ 23الصادر في  2013/ اتحادية /  45
أو قانون يصبح غير نافذ وذلك عندما تكرر الطعن بالخطوة الثّالثة من نظام توزيع المقاعد رقم 

، بينت المحكمة أن تلك الخطوة لم تعد نافذة لسبق الفصل فيها بموجب القرار 2013لسنة  12
  .)41(2013/ اتحادية / 36رقم الم

. ولم ينظم المشرع العراقي والأردني موضوع الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
د التي نصت / 44الملغي قد نظم ذلك في المادة  2004إلا أن قانون إدارة الدولة العراقية لسنة 

إصدار قرار بازدراء المحكمة وما ا بضمن ذلك مطلق السلطة بتنفيذ قراراته"على أن للمحكمة 
ومن الجدير بالذكر أنه ليس للقاضي الدستوري أن يحكم . "يترتب على ذلك من إجراءات

/ 126بالتعويض عن الضرر، تطبيقًا لذلك أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم 
على النّظر بدستورية  بأن اختصاصها قاصر 2015/ 21/4الصادر في  2014/ إعلام / اتحادية 

القوانين والأنظمة النّافذة دون النّظر بطلبات التعويض، وذلك عندما تم الطعن بقرار صادر عن 
مجلس قيادة الثورة المنحل لحالة خاصة وانتهى نفاذه وتمت المطالبة بالتعويض عن الضرر 

  .)42(المدعى به

  أثر الحكم بعدم الدستورية: الفرع الثالث

من قانون المحكمة الدستورية الأردنية يكون الحكم الصادر ) 43()ب/ 15(ص المادة طبقًا لن
عن المحكمة نافذًا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر للنفاذ، فإذا قضي بعدم دستورية 
النّظام باطلًا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخًا آخر للنفاذ فيعد نظام نافذ يعد 

لم تحدد المحكمة  2014لسنة  4النّظام باطلًا من التاريخ المحدد في الحكم، ففي الحكم المرقم 
ه، حيث نرى من خلال نص المادة أعلاه أن الأصل أن يكون للحكم فيتاريخ بطلان النّظام المطعون 

 .أثر مباشر ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر

انون المحكمة الاتحادية أو نظامها الداخلي ما يشير ولا يوجد في الدستور العراقي أو في ق
إلى سريان أحكام المحكمة بأثر رجعي أو أثر مباشر من اليوم التالي لصدور الحكم أو من تاريخ 

كما نرى أنّه لا بد من تحديد مدة . وهذا نقص تشريعي نتمنى على المشرع تلافيه .صدور الحكم
ستورية النّص التشريعي، حتى لا تبقى النّصوص المحكوم بعدم زمنية لتنفيذ الحكم الصادر بعدم د

دستوريتها معمولًا بها بحجة عدم إلغائها من قبل الجهة التي أصدرتها، ففي قرار للمحكمة 
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عندما تم  2007/ 8/ 27الصادر في  2007/ تمييز / اتحادية /  15الاتحادية العليا رقم 
مالية، بينت المحكمة أن النّصوص التشريعية لا يتم إلغاؤها الطعن بالقرارات الصادرة عن وزير ال

  .)44(إلا بنص تشريعي

  رقابة القضاء الإداري على مشروعية الأنظمة التنفيذية: المبحث الثالث

بعد التطورات التشريعية التي حدثت في العراق والأردن التي عملت على تعديل اختصاص 
من ) 6/ أ/5(مشروعية الأنظمة التنفيذية حيث نصت المادة القضاء الإداري وذلك بالنّظر في 
الطعون "على اختصاص المحكمة الإدارية بـــ  2014لسنة  27قانون القضاء الإداري الأردني رقم 

التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النّظام 
من قانون التعديل الخامس ) 7/4(وفي العراق، نصت المادة .". ...للقانون الصادر بمقتضاه

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في " 2013لسنة  17لقانون مجلس الدولة العراقي رقم 
صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في 

التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على بوزارة والقطاع العام ة الوزارات والجهات غير المرتبط
ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما  ،ة وحالّة وممكنةطلب من ذي مصلحة معلوم

، ولغرض الإلمام بموضوع رقابة القضاء "يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن
يذية ومقارنتها مع رقابة القضاء الدستوري سنتناول في هذا الإداري على مشروعية الأنظمة التنف

، وحكم دعوى الإلغاء )المطلب الأول(المبحث شروط قبول دعوى إلغاء الأنظمة التنفيذية 
  ). المطلب الثاني(

  شروط قبول دعوى إلغاء الأنظمة التنفيذية: المطلب الأول

شخاص أمام القضاء لطلب إلغاء قرار دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يتقدم بها أحد الأ
إداري فردي أو تنظيمي بسبب عدم مشروعيته، وتنتمي هذه الدعوى إلى القضاء الموضوعي، 

فدعوى . )45(وتنحصر سلطة القاضي بالتأكد من مشروعية القرار المطعون فيه أو عدم مشروعيته
 بد من توافر مجموعة من الشروط الإلغاء في العراق والأردن وليدة القوانين التي تنظمها، إذ لا

، ومن ثم )الفرع الأول(لقبولها، وللإحاطة بذلك سنستعرض الشروط الشكلية لقبول الدعوى 
  ).الفرع الثاني) (الشروط الموضوعية(نتطرق إلى أوجه عدم المشروعية القانونية 

  الشروط الشكلية : الفرع الأول

فمنها ما يتعلق بوجود مصلحة لدى الطاعن، ومنها هناك عدة شروط لقبول دعوى الإلغاء، 
  :ما يتعلق بميعاد الطعن، وأخيرا بانعدام طريق الطعن الموازي، وهذا ما سنتناوله تباعا
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  وجود المصلحة لدى الطاعن : أولًا

من ) ه(اشترط المشرع والقضاء في الأردن أن تكون المصلحة متحققة وأكيدة، فالفقرة 
تضمنت عدم قبول الدعوى  2014لسنة  27ون القضاء الإداري الأردني رقم من قان) 5(المادة 

وورد في حكم حديث للمحكمة الإدارية بالرقم . المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية
 158بموضوع الطعن بعدم مشروعية نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم  )46(2019لسنة / 88
أن تكون شخصية ومباشرة وتنبئ بوجود علاقة بين النّظام المطعون ، بأن المصلحة يجب 2018/ 

  .إلغائهفيه والمستدعين، بحيث يتضرر مركزهم القانوني من بقاء النّظام ويحققون الفائدة من 

من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة ) 4/  7(وفي العراق، فقد اشترطت المادة 
ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان  ة وحالّة وممكنة،ومتقديم الطعن من ذي مصلحة معل

بما أن المشرع العراقي قد أخذ بفكرة . هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق ضرر بذي الشأن
المصلحة المحتملة في دعوى الإلغاء، فنجد أن الطعن بعدم مشروعية الأنظمة التنفيذية أمام 

أكبر من الطعن بعدم الدستورية أمام القضاء الدستوري الذي القضاء الإداري قد يحقق فائدة 
  . تشدد بشروط المصلحة

  ميعاد رفع دعوى الإلغاء : ثانيا

حرصا من المشرع على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية، فقد حدد مددا معينة 
ل القضاء الإداري الطعن الموجه يتوجب على الطاعن أن يلتزم بها، ولا يجوز بعد فواتها أن يقب

يوما من تاريخ وصول علم صاحب الشأن بالقرار ) 60(تبلغ مدة الطعن . )47(ضد القرارات الإدارية
الإداري الإداري، والعلم بالأنظمة يكون من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، كون النّظام 

يخاطب كل من يصدق عليه الوصف الموضوعي الذي يحمله، وهؤلاء قد يكونون كثيرين، ومهما 
كان عددهم فهم ليسوا معروفين للإدارة بذواتهم، فوسيلة النّشر يفترض فيها أن تكون قادرة على 

  .)48(أن تحقق لدى الإدارة الظن بأن قراراها قد تم العلم به من أصحاب المصلحة

من أوجه الاختلاف بين الدعوى الدستورية ودعوى الإلغاء، أن الأخيرة لها ميعاد إذ إن 
محدد قانونًا للطعن، أي قد يكون لهذا الشرط فوائد من ناحية استقرار المراكز القانونية كما 

 مكالتظل: ذكرنا مسبقًا، كما أن هناك أسبابا حصرية لامتداد ميعاد الطعن مراعاة للمصلحة العامة
يوما  30خلال  الذي اشترطه المشرع العراقي وعده وجوبيا وقاطعا لمدة الطعن ويجب تقديمه

من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه أو عده مبلغًا، وعلى الجهة الإدارية أن تبتّ بالتظلم خلال 
التعديل  من) الفقرة أ/ 7/ 7(يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها كما أشارت المادة  30

الخامس لقانون مجلس الدولة، وعند عدم البتّ في التظلم أو رفضه من الجهة المختصة، على 
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يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة  60المتظلّم أن يقدم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال 
   .من التعديل الخامس) الفقرة ب/  7/ 7المادة (أو حكما كما هو منصوص على ذلك في 

من قانون القضاء  8أما في الأردن، فقد وضح المشرع موقفه من التظلم وفقًا للمادة 
بأن التظلم الإداري يعد وجوبيا وقاطعا لمدة الطعن إذا نص  2014الإداري الأردني لسنة 

طلب الإعفاء من الرسوم  ومن الأسباب الأخرى لامتداد ميعاد الطعن. المشرع على وجوبه

  . تقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة، والقوة القاهرةالقضائية، و

يثار تساؤل فيما يتعلق بأثر انتهاء ميعاد الطعن، هل تتحصن الأنظمة بفوات ميعاد الطعن 
  القانوني؟

بالإمكان الدفع بعدم مشروعية الأنظمة الإدارية بعد فوات ميعاد الطعن بالنّسبة لها وذلك عن 
 60(لفردية الصادرة بالاستناد إليها خلال مدة الطعن المحددة قانونًا طريق الطعن بالقرارات ا

، وإذا تبين للقضاء عدم مشروعية الأنظمة التي تستند إليها تلك )يوما من تاريخ تبلغهم بها
القرارات فله أن يمتنع عن تطبيقها، وللإدارة أن تعيد النّظر في تلك الأنظمة بعد علمها بعدم 

  .مشروعيتها

  انعدام طريق الطعن الموازي : ثًاثال

من التعديل الخامس بأن ) 4/ 7(أقر المشرع العراقي طريق الطعن الموازي في المادة 
تطبيقًا . محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنّظر في القرارات التي رسم القانون طريقًا للطعن فيها

في  2016/ تمييز  –قضاء إداري / 91/90لذلك أن المحكمة الإدارية العليا في قراراها المرقم 
لسنة  333نقضت حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القرار التنظيمي المرقم  2016/ 16/6

الصادر عن مجلس الوزراء المخالف لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقاليم، واعتبرته  2015
م محكمة القضاء الإداري وأشارت مخالفًا للقانون بسبب وجود طريق يغني المدعي عن دعواه أما

إلى عدم اختصاصها بسبب وجود مرجع آخر للطعن سواء أكان محكمة أو هيئة بدليل استعمال 
ونرى بأن هذا الأمر يوصف بالعشوائية في التنظيم . )49(بلفظ مطلق) مرجع للطعن(المشرع 

لعراقي أن يفسح التشريعي كونه يضيق من اختصاص محكمة القضاء الإداري، وعلى المشرع ا
المجال للطعن بالقرارات التنظيمية أو الأنظمة أمام القضاء الإداري، كون الضمانات التي قد تتوفر 

  .للطاعن تفوق تلك الضمانات التي تتوفر للطاعن أمام أي مرجع آخر

كذلك الحال بالنّسبة للمشرع الأردني الذي أخذ بطريق الطعن الموازي، وخير دليل على 
ظمة الصادرة استنادا إلى قانون البلديات، يختص القضاء العادي بالنّظر في الطعون ذلك الأن

ومن المهم ذكره أن الدفع بعدم دستورية نظام إداري لا يعد طريق طعن موازيا، ولا  .المتعلقة بها
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ية يحقق ذات النّتائج التي تحققها دعوى الإلغاء، خاصة إذا أناط المشرع ولاية النّظر بمشروع
النّظام الإداري لمحكمة القضاء الإداري، ودفِع بعدم دستورية ذلك النّظام أمامها، فإن هذا لا يغني 

 . عن تقديم الطعن بالإلغاء لعدم المشروعية

  )الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء(أوجه عدم المشروعية القانونية : الفرع الثاني

 التي تلخصتومنه  )7( وجه عدم المشروعية في المادةقانون القضاء الإداري الأردني أ أورد
عدم الاختصاص، مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، : ب

   .عيب في الشكل، إساءة استعمال السلطة، عيب السبب

أوجه عدم ) 5/ 7(وتناول قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي في المادة 
مخالفة القرارات : مشروعية الأوامر والقرارات الإدارية بنوعيها الفردية والتنظيمية وتتلخص بـــ

للقانون، ومخالفتها لقواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو المحل أو السبب، أو تضمنها 
  . لخطأ في تطبيق القوانين أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة

الذي يعد من أكثر أوجه عدم ) عيب المحل(للقانون  وتطبيقًا لعيب مخالفة النّظام التنفيذي
لسنة  /92المشروعية تطبيقًا، فإن محكمة القضاء الإداري الأردني قضت في الحكم المرقم 

/ 5بأن المحكمة مختصة بنظر الطعون بالأنظمة المخالفة للقانون عملًا بأحكام المادة ) 50(2015
وذلك عندما دفِع بعدم دستورية نظام بدل  2014من قانون القضاء الإداري الأردني لسنة  6/أ

الصادر بموجب المادتين  2014لسنة  47الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 
لغرض إحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية، حيث أكدت  ،من قانون الجمارك) 251، 61(

مة الإدارية أنها مختصة بنظر موضوع الطعن ولم تُحل الطلب إلى المحكمة الدستورية المحك
نرى أن المحكمة قد ذكرت في هذا الحكم أن النّظام  .وأقرت بموافقة النّظام لأحكام الدستور

موافق للدستور، ففيه إشارة من المحكمة الإدارية إلى أنها مختصة في فحص دستورية الأنظمة 
حكام قانون القضاء الإداري، وباعتقادنا أن المشرع الأردني قد فيذية ومشروعيتها وفقًا لأالتن

حسم الجدل، عندما درج عيب عدم الدستورية ضمن عيوب عدم المشروعية، أي أنه اعتمد 
 من قانون القضاء الإداري الأردني فبإمكان الطاعن أن) أ- 7(المعنى الواسع للقانون وفقًا للمادة 

يطلب إلغاء النّظام الإداري التنفيذي لعيب عدم الدستورية، وبذلك تكون المحكمة الدستورية 
   .مختصة بالنّظر في دستورية القوانين والأنظمة المستقلة فقط

بخصوص  )51(2016/ 53وفي قرار آخر للمحكمة الإدارية الأردنية في الدعوى المرقمة 
ة ومشروعية الطعن بعدم دستورية الخاصة والأجنبية نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمي

، ردت 1994لسنة  3الصادر بمقتضى قانون التربية والتعليم رقم  2015لسنة  130رقم 
كون الدعوى المنظورة لا تتعلق بنظام صادر استنادا إلى أحكام  المحكمة الدفع بعدم الدستورية
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ينصب على طعن مباشر في النّظام وليس دفعا في معرض دعوى  الدستور، ووجدت الدفع المثار
بالنّظر في  -ودون غيرها-فإنها تختص ) 6/أ/ 5(قائمة، ومن ناحية ثانية ووفقًا لأحكام المادة 

جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النّهائية من ضمنها الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب 
  .للقانون الصادر بمقتضاه إلغاء أي نظام مخالف

لاحظنا من خلال الأحكام القضائية الدستورية التي ذكرناها في المبحث السابق أن الطاعن 
من  31عند طعنه بعدم دستورية النّظام التنفيذي غالبا ما يستند إلى مخالفة النّظام للمادة 

القوانين الصادرة بمقتضاها؛ وهذا الدستور الأردني التي تشترط عدم مخالفة هذه الأنظمة لأحكام 
يعني أن محكمتي القضاء الإداري والدستوري تراقبان مشروعية الأنظمة التنفيذية وتبحثان في 

هناك من اعترض على قانون القضاء الإداري فومع ذلك . عيوب مشروعية القرار الإداري
الفقرة / 5من المادة ) 6(لتصدي للبند لابد أن يتم ا أنه(: وعده مخالفًا للدستور وبين) 52(الأردني

أ كونها خلصت إلى اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن بإلغاء النّظام المخالف للقانون، إذ ليس 
من شأنها نزع ولاية المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية الأنظمة النّافذة المستمدة من 

الصادر عن  2017لسنة / 1خالفة بصدد الحكم المرقم هذا ما ورد في أحد قرارات الم) الدستور
  .المحكمة الدستورية

وفي العراق تتجسد ذات المشكلة، فإن محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة 
مختصة بالنّظر في مشروعية القرارات التنظيمية تطبيقًا لذلك عرض على محكمة القضاء الإداري 

الصادر عن مجلس الوزراء  2012/  12/ 13في  467مي المرقم طعن بإلغاء القرار التنظي
المتضمن سريان شرط قيد ترقين السيارات على الجهات كافة من القطاعين العام والخاص 
والإدارات المحلية وغيرها دون استثناء بحجة مخالفته للقانون كما هو وارد في القرار المرقم 

  )53(2016/ 3/3ر في الصاد 2014/ تمييز –قضاء إداري /  200

  حكم دعوى الإلغاء: المطلب الثاني

إن القاضي الإداري تتحدد سلطاته في التأكد من مشروعية النّظام التنفيذي المطعون فيه أو 
عدم مشروعيته، بحيث يحكم بإلغائه كليا أو جزئيا إذا كان مشوبا بعيب أو أكثر من عيوب عدم 

ى إذا أيقن من عدم صحة ما ادعاه الطاعن وتأكد من المشروعية، أو يحكم برفض الدعو
الفرع (يستلزم هذا المطلب الإحاطة بحجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء . )54(مشروعيته

  ).الفرع الثالث(، وأثر حكم الإلغاء )الفرع الثاني(، وسلطة القاضي الإداري فيها )الأول
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  حجية الحكم في دعوى الإلغاء : الفرع الأول

إن أهم ما يميز دعوى الإلغاء عن الدعوى الدستورية التقاضي على درجتين التي تعد من 
ضمانات تحقيق العدالة، وهو جواز الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية أمام المحكمة 

لمشرع فقد بين ا. الإدارية العليا، التي تنظر في الطعون من النّاحيتين الموضوعية والقانونية
الأردني بأن يكون مقدم الطعن خاسرا لدعواه كليا أو جزئيا سواء كان طرفًا في الدعوى أو 

مدة  26من قانون القضاء الإداري، وحددت المادة  27متدخلًا، وبين أوجه الطعن في المادة 
م التالي لتاريخ الطعن بثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليو

أ بأن الأحكام الصادرة / 34وتضمنت المادة . تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا
عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، أي تعد باتة، وبينت 

   .بالإلغاء فيكون حجة على الكافة من المادة ذاتها بأن المحكمة إذا أصدرت حكما) ج(الفقرة 

فالحكم الصادر بإلغاء النّظام الإداري المطعون فيه كليا أو جزئيا، لا يسري مفعوله بين 
   .)55(أطراف الدعوى فقط، وإنما يكون حجة على الكافة ومن ثَم يكون غير قابل للتطبيق على أحد

من قانون التعديل الخامس قابلية قرار ) ب / 8البند/ 7(كما بين المشرع العراقي في المادة 
يوما من تاريخ التبلغ  30المحكمة الإدارية للطعن تمييزا لدى المحكمة الإدارية العليا وذلك خلال

ويحوز قرار الإلغاء الصادر من محكمة القضاء الإداري غير المطعون فيه وقرار . به أو عده مبلغًا
حجية الشيء المقضي به كسائر الأحكام القطعية كما ورد في المادة المحكمة الإدارية العليا على 

   .من قانون التعديل الخامس ج/ 8البند  /7

  سلطة القاضي الإداري : الفرع الثاني

تتمثل سلطة القاضي الإداري في رد الدعوى لسبب شكلي أو سبب موضوعي أو الإلغاء كليا 
صر سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء برد الدعوى لكن المشرع العراقي لم يح ،أو جزئيا

أو الإلغاء، وإنما ذهب إلى تخويل القضاء الإداري سلطات إضافية تمثلت بتعديل القرارات 
أ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة / 8البند / 7المطعون فيها وفقًا لنص المادة 

ن المقدم إليها، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل تبت محكمة القضاء الإداري في الطع"
  ."الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي

ومن باب المقارنة بين سلطة القاضي الدستوري وسلطة القاضي الإداري، فإن القاضي 
، بخلاف )النّص الدستوري والنّص التشريعي(ين بين نص يطابق-مسبقًاكما أشرنا - الدستوري 

القاضي الإداري الذي تتسع سلطته إلى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، وقد تشمل 
تعديلها كما سمح بذلك المشرع العراقي، إضافة إلى الحكم بالتعويض بناء على طلب المدعي، 
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. تى وإن طلب المدعي ذلك وأثبت تضررهبخلاف القاضي الدستوري الذي لا يقضي بالتعويض ح
كما وضح المشرع الأردني إمكانية تقديم طلب التعويض بصفة تبعية لدعوى الإلغاء عن الأضرار 

 .من قانون القضاء الإداري )56( الفقرة ب/ 5النّاجمة عن القرارات المطعون فيها وفقًا لنص المادة 

  أثر حكم الإلغاء : الفرع الثالث

لذي يصدر بإلغاء النّظام الإداري بمنزلة شهادة بعدم مشروعية ذلك النّظام، إن الحكم ا
ويترتب على ذلك سقوط النّظام الإداري وانعدامه كليا أو جزئيا، فذلك يقتضي إلغاء جميع 
القرارات المترتبة عليه بأثر رجعي من وقت صدورها، وإصدار نظام إداري جديد يحل محل النّظام 

كانت الإدارة ملزمة قانونًا بإصداره، وإصدار قرارات تعد ضرورية لإعادة الحال إلى ما الملغي إذا 
في  فبين المشرع الأردني ذلك بصورة صريحة. )57(كان عليه قبل إصدار النّظام المحكوم بإلغائه

ة جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإداري" ب من قانون القضاء الإداري بأن/ 34المادة 
؛ وفيما يتعلق باعتبار القرارات "التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار

  :الفردية التبعية ملغاة كونها صادرة بناءً على أنظمة إدارية ملغية، فقد ثار جدل فقهي بصدد ذلك

الإداري الذي حكم فذهب رأي إلى التفرقة بين ما إذا كان القرار التبعي المترتب على النّظام 
بإلغائه، قرارا تنظيميا أم فرديا، فإذا كان القرار التبعي تنظيميا فيترتب على ذلك إلغاؤه تبعا لإلغاء 
النّظام الإداري الأصلي، أما القرارات الفردية التبعية المترتبة على النّظام الإداري الملغي، فتعتبر 

الطرق المقررة للطعن في القرارات غير المشروعة، فإذا غير مشروعة، ولا يجوز إلغاؤها إلا ب
 .)58( قُضيت المدة المقررة للطعن استقرت من عدم مشروعيتها

اتجاه آخر يرى أن القرارات الفردية التبعية المنشئة للحقوق لا يمكن إلغاؤها استنادا إلى 
أن تحفظ آثار هذا القرار بالنّسبة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة ظاهريا بحسن النّية، وبذلك يجب 

للغير الذي اعتقد بمشروعيته، خاصة وأن عدم المشروعية غير ظاهر بوضوح فيكون المبرر تثبيت 
ما اكتسبه من حقوق، ومن ثَم فإن إلغاء القرار الإداري الفردي المترتب على النّظام الإداري غير 

  .)59(ي القانونالمشروع لا يتم إلا خلال مهلة الطعن المقررة ف

برأينا، الأثر الرجعي الذي يرتبه حكم إلغاء النّظام الإداري يخضع لقناعة المحكمة خاصة أن 
إلغاء القرارات الفردية التابعة للنظام والمنشئة للحقوق يؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم 

بالأوضاع  الاستقرار، فإن رؤية عدم المشروعية قد يكون أفضل من رؤية الفوضى والمساس
المكتسبة، ومن الأفضل أن يقتصر طلب إلغاء القرارات الفردية غير المشروعة خلال مدة الطعن 

  .المنصوص عليها قانونًا، فإذا مضت مدة الطعن استقرت
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  الخاتمة
بعد أن انتهينا من إعداد هذا البحث الذي تناول موضوع الرقابة القضائية على مشروعية 

، حيث وجدنا ازدواجية في الرقابة عليها، وهي مشكلة لا بد من مواجهتها، الأنظمة التنفيذية
 : فتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النّتائج والتوصيات نجملها بما يأتي

  النّتائج 

للأنظمة التنفيذية طبيعة مزدوجة، فتعد عملًا إداريا بإخضاعها إلى رقابة القضاء الإداري،  .1
عملًا تشريعي ستوريكما تعدا بإخضاعها لرقابة القضاء الد.  

إن القضاء الدستوري عندما يفحص دستورية الأنظمة التنفيذية، فإنه يبحث في عيوب  .2
مشروعية القرارات الإدارية كون الأنظمة التنفيذية ما هي إلا قرارات إدارية تنظيمية يتوسط 

المخالفة للدستور مباشرة، مالم تخالف  بينها وبين الدستور قانون معين، ومن ثَم لا تكون
  .القانون الصادرة بمقتضاه

القضاء الإداري العراقي ولد ضعيفًا حيث لم يمارس الرقابة على مشروعية الأنظمة التنفيذية  .3
قياسا باختصاص القضاء الإداري الأردني، فقد سلب منه هذا الاختصاص بسبب وجود 

  )طريق طعن موازٍ(ية الأنظمة الإدارية هيئات أخرى تتولى النّظر في مشروع

من حيث الإجراءات، حيث ) رقابة القضاء الإداري والدستوري(وجود اختلاف بين الرقابتين  .4
إن إجراءات دعوى الإلغاء تتصف بأنها أكثر مرونة من إجراءات الدعوى الدستورية التي 

 .طولتتضمن تحولات من محكمة إلى أخرى مما قد يستغرق وقتًا أ
رقابة القضاء الإداري تتلاءم مع طبيعة الأنظمة الإدارية أكثر من رقابة القضاء الدستوري،  .5

كون القاضي الإداري يحكم بإلغاء النّظام غير المشروع بالإضافة إلى الحكم بالتعويض إن 
ا أمام المحكمة الإدارية للطعن تمييزة حكم المحكمة الإدارية العليا طلب المدعي ذلك، وقابلي

ودعوى . إن القاضي الإداري سلطته أوسع من القاضي الدستوري :هذا ما يدفعنا إلى القول
 . الإلغاء تحقق فوائد للمدعي تفوق الدعوى الدستورية

 التوصيات
تتمنّى أن تقتصر رقابة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على دستورية القوانين فقط، كون  .1

داري مختصة بالرقابة على مشروعية الأنظمة التنفيذية بموجب التعديل محكمة القضاء الإ
الخامس لقانون مجلس الدولة، أما المحكمة الدستورية في الأردن فتقتصر رقابتها على 

  .القوانين والأنظمة المستقلة تجنبا للازدواجية في الرقابة وتضارب الأحكام
رك النّظر بمشروعية الأنظمة الإدارية لهيئات أخرى، وتوسيع نتمنّى على المشرع العراقي ألّا يت .2

 .اختصاصات القضاء الإداري كون دعوى الإلغاء قد تحقق فائدة أكبر
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  الهوامش

حق القضاء العادي في الرقابة على دستورية . الحناينة أسامة.دلمعرفة المزيد عن الموضوع راجع ) 1(
 الأردنية،علوم الشريعة والقانون، الجامعة مجلة  ،)ة أنموذجمريكيالولايات المتحدة الأ(القوانين 
  .257، ص2013، )1( ، العدد40المجلد 

، الإداري بين النّظرية والتطبيق دراسة مقارنة خالد الزعبي، القرار. د :لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى) 2(
القضاء  الشطناوي، علي .ا دانظر أيض. 112، ص1993الطلابية،المركز العربي للخدمات  عمان،

 .51، ص1995الطلابية،العربي للخدمات  عمان، المركز ،1، ط)الكتاب الأول(الإداري الأردني 

   .118، ص2015،مكتبة السنهوري، بغداد، ،1طالإداري، القضاء  العاني، موسا. د) 3(

  .51، ص1996اللبناني، بدون دار نشر، القضاء الإداري  شيحا، إبراهيم. د )4(

نشر، بدون سنة المعارف،  الإسكندرية، منشأة) الثاني الجزء(الإدارية  ةفودة الخصوم الحكم دعب. د )5(
  .190ص

  .528، ص1999الجامعية، المطبوعات  ، الإسكندرية، دارالقانون الإداري الحلو، دماج. د )6(

  .29ص ،2017لة، دار المس، بغداد ،4ط أصول القضاء الإداري، ليلو راضي، مازن .د) 7(

، 2010دار الثقافة للنشر والتوزيع،، عمان ،1ط )الثاني الكتاب(الإداري القانون  كنعان، فنوا. د) 8(
  .283ص

المعارف، منشأة الإسكندرية،  ،اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية جمال الدين، يسام. د) 9(
  .26ص، 2003

  .51صاللبناني، مرجع سابق، داري القضاء الإ شيحا، مإبراهي. د )10(

، 2011 العربية،دار النّهضة  القاهرة، الرقابة على دستورية اللوائح دراسة مقارنة، السيد، محمود .د )11(
 .20ص

 2003، بدون نشر،1ط العادية،الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف  العاني، موسا. دالعاني، ) 12(
  .25ص

 .29، ص1972التعاونية،جمعية عمال المطابع عمان،  ،قضاء الإداري في الأردنال نده، احن. د )13(

في  3568 :العراقية، العدد الوقائع: المنشور في1991لسنة  20قانون مجلس الوزراء رقم ) 14(
17/6/1991. 

التي أعطت صلاحية  1952ر الأردني لسنة من الدستو 45/2 ،114، 120راجع نصوص المواد ) 15(
   .صدار أنظمة مستقلة للسلطة التنفيذيةإ

الكتاب، العاتك لصناعة القاهرة، ، 1المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، ط المالكي، رجعف. د) 16(
  .325، ص2011

  .79سابق، ص ع، مرج2003التشريعي للإدارة في الظروف العادية، العاني، الاختصاص موسا. د) 17(
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  .525مرجع سابق، صالقانون الإداري،  الحلو، دماج. د )18(

نشر،  ن، بدو1ط ،)دروس في القضاء الإداري العراقي والمقارن(القضاء الإداري  عمران، علي )19(
  .10، ص2008

الإداري، القاهرة، بدون دار نشر، مبادئ القانون  شحادة، قتوفي. د: لمعرفة المزيد الرجوع إلى) 20(
 ،النّظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة الطماوي، نماسلي. د انظر أيضا. 41، ص1955
  .132ص، 1957العربي،دار الفكر  القاهرة،

، مجلة كلية القانون مقارنةالأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين دراسة محمود،  محمد) 21(
  .241، ص2017، 22العدد، 6للعلوم القانونية والسياسية، جامعة ميسان، المجلد 

 .على موقع قرارك 2017شباط  20الصادر في  2017لسنة / 1الحكم المرقم  )22(

إصدارات  ،2014الاتحادية العليا لسنة  قرارات المحكمةأحكام و: للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى )23(
  .54ص ، المجلد السابع،2017جمعية القضاء العراقي لسنة 

، 1995الكويت، بدون دار نشر،، التشريعفي الرقابة على دستورية  دراسة الشريف، ةعزيز. د) 24(
  .169ص

   .على موقع قرارك 2014يلول أ 3الصادر في  2014لسنة  4المرقم  مالحك) 25(

  .على موقع قرارك 2017آب  21في الصادر  2017سنة ل 5الحكم المرقم  )26(

) د(مع مراعاة أحكام الفقرة : " الأردنية مة الدستوريةمن قانون المحك 1.الفقرة ج/ 11نصت المادة  )27(
من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة النّاظرة للدعوى أن القانون أو النّظام الذي أثير الدفع بعدم 
دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النّظر في 

لى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة، ويكون قرار الدعوى وتحيل الدفع إ
  ."المحكمة النّاظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلًا للطعن مع موضوع الدعوى 

المنشور في جريدة الوقائع العراقية  من النّظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) 4(المادة  نصت) 28(
إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو : " 2005/ 2/5في  3997العدد 

قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم 
وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع . بتقديم هذا الدفع بدعوى

المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية، وتتخذ قرارا باستئخار  المستندات إلى
الدعوى الأصلية للنتيجة أما إذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلًا للطعن أمام المحكمة 

  ."الاتحادية العليا 

 ة، مجلدارسة تحليلية مقارنة القضاء على دستورية القوانين المعموري، رقابة سلامعباس و علي )29(
  .658، ص2018 ،7، العدد26جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 

  .على موقع قرارك 2014تموز  3 فيالصادر  3المرقم  مالحك) 30(
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الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة : 2005من الدستور العراقي لسنة أولًا /  93نصت المادة ) 31(
   .النّافذة

  .244، ص2004النّهضة العربية،  رالقاهرة، دا ،3قضاء الدستورية في مصر، ط السيد، دمحم. د )32(

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  الأردن،تطور الرقابة على دستورية القوانين في  المومني، صايل) 33(
  .169، ص2012، 16، العدد 4والسياسية، جامعة تكريت المجلد 

جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، : ، إعداد2013 المحكمة الاتحادية العليا لسنة حكام وقراراتأ) 34(
  .231ص 2014إصدارات مجلة التشريع والقضاء، المجلد السادس، بغداد، مطبعة العدالة،

ذية عمال التشريعية للسلطة التنفيالرقابة على دستورية الأنصراوين،  ليث .دو الخطيب ننعما. د) 35(
  .9، صبحث غير منشور دراسة مقارنة،

، 2011 جمعية القضاء العراقي سنة ، إصدار2009-2008المحكمة الاتحادية العليا  أحكام وقرارات) 36(
   .47:صالمجلد الثاني 

 إصدارات جمعية القضاء العراقي، ،2007،2006،2005 المحكمة الاتحادية العليا أحكام وقرارات) 37(
 .128ص

العلوم وجامعة النّجاح للأبحاث  ةوتنفيذه، مجلحجية حكم المحكمة الدستورية أبو صباح،  حمدأ) 38(
  .1125ص، 2018، 6، العدد 32الإنسانية، المجلد

 .Ammon news(الرابط  2014لسنة  4تعليق للدكتور نفيس المدانات على الحكم المرقم  )39(

Net/article/279875(.  

  .103صمرجع سابق، ، 2011المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، يالمالك رجعف. د )40(

جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، : ، إعداد2013 المحكمة الاتحادية العليا لسنة أحكام وقرارات) 41(
   .204 :صمرجع سابق، 

ة القضاء العراقي ات جمعي، إصدار2015- 2014 المحكمة الاتحادية العليا للعامين أحكام وقرارات) 42(
 .182المجلد السابع، ص ،2017لسنة 

من ) ج(مع مراعاة أحكام الفقرة " :الأردنيةمن قانون المحكمة الدستورية ) ب /15(المادة  نصت )43(
هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذًا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر لنفاذه، 

ورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النّظام باطلًا من تاريخ صدور الحكم، فإذا قضى بعدم دست
  "وإذا حدد الحكم تاريخًا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النّظام باطلًا من التاريخ المحدد في الحكم 

اء العراقي، إصدارات جمعية القض ،2007، 2006، 2005المحكمة الاتحادية العليا،وقرارات  أحكام) 44(
  .174: ص

المحدودة، شركة الغدير للطباعة والنّشر  البصرة، ،1طالإداري، في القضاء  المالكي، الوجيز درائ. د )45(
  .219، ص2014
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   .على موقع قرارك 2019/ 18/9 بتاريخ 2019لسنة / 88 الإدارية بالرقم ىالدعو) 46(

  .202ص ،رجع سابقم ،، أصول القضاء الإداريليلو راضي نماز. د) 47(

منشورات مكتبة دار السلام القانونية  ،النّجف محمدطه الحسيني، مبادئ وأحكام القضاء الإداري،. د )48(
  .180ص ،2019، الجامعة

، إصدارات مجلس الدولة، بغداد، مطبعة العمال المركزية، 2016لسنة وفتاواهقرارات مجلس الدولة ) 49(
   .441ص

على  2015/ 26/5 عن المحكمة الإدارية الأردنية بتاريخ الصادر 2015لسنة /  92الحكم المرقم  )50(
   .موقع قرارك

على موقع  4/9/2016الصادر في  2016/ 53الإدارية الأردنية في الدعوى المرقمة  قرار المحكمة) 51(
  .قرارك

عبد القادر الطورة بصدد الحكم المخالفة الصادر عن القاضي  قرار: للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى) 52(
الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية على موقع  2017شباط  20في  2017لسنة  /1المرقم 
  .قرارك

  .459ص مرجع سابق،، 2016مجلس الدولة وفتاواه لسنة  تقرارا) 53(

  .697ص 1996،المعارفمنشأة  الإسكندرية،القضاء الإداري،  بسيوني، الله دعب. د )54(

والتوزيع، الثقافة للنشر  ، عمان، دار، القضاء الإداري بين النّظرية والتطبيقأبو العثم دفه. د )55(
  .409، ص2005

تختص المحكمة الإدارية بالنّظر في طلبات التعويض عن الأضرار : "بالفقرة /  5نص المادة ت) 56(
من هذه المادة إذا رفعت إليها ) أ(لفقرة اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في ا

  ."تبعا لدعوى الإلغاء 

 ،الجامعيدار الفكر الإسكندرية، ، 1، طالحكم القضائي في الدعوى الإدارية البدوي، إسماعيل. د) 57(
  .وما بعدها 353، ص2012

دار  ،مقارنة، القاهرةين الإداري والدستوري دراسة ء، الأثر الرجعي في القضاالسنتريسي دأحم. د )58(
  .693، ص2011 النّهضة العربية،

 2003، بدون نشر، 1، طجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعةالإلغاء الإ إسماعيل، معصا. د) 59(
  .91ص
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 المصادر والمراجع

 الكتب 

   .1، طجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعةالإلغاء الإ، 2003 إسماعيل، عصام،

، الإسكندرية، دار الفكر 1، طالحكم القضائي في الدعوى الإدارية، 2012 إسماعيل،البدوي، 
  .الجامعي

 .، الإسكندرية، منشأة المعارفالقضاء الإداري، 1996بسيوني، عبد الله، 

، الإسكندرية، منشأة اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، 2003 جمال الدين، سامي،
  .المعارف

النّجف، منشورات مكتبة دار السلام  ،مبادئ وأحكام القضاء الإداري، 2019 حسيني، محمد،ال
 .القانونية الجامعة

 .، دار المطبوعات الجامعيةالقانون الإداري، الإسكندرية، 1999الحلو، ماجد، 

  .، بغداد، دار المسلة4، طأصول القضاء الإداري، 2017راضي، مازن، 

، عمان، المركز القرار الإداري بين النّظرية والتطبيق دراسة مقارنة ،1993الزعبي، خالد، 
 .العربي للخدمات الطلابية

، ين الإداري والدستوري دراسة مقارنةئالأثر الرجعي في القضا، 2011حمد، أالسنتريسي، 
  .العربية القاهرة، دار النّهضة

  .لقاهرة، دار النّهضة العربية، ا3، طقضاء الدستورية في مصر، 2004السيد، محمد، 

، القاهرة، دار النّهضة الرقابة على دستورية اللوائح دراسة مقارنة، 2011 السيد، محمود،
  .العربية

  .، القاهرةمبادئ القانون الإداري، 1955 شحادة، توفيق،

  .، الكويتدراسة في الرقابة على دستورية التشريع، 1995 الشريف، عزيزة،

، عمان، المركز العربي 1، ط)الكتاب الأول( القضاء الإداري الأردني، 1995 علي، ي،الشطناو
  .للخدمات الطلابية
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  .القضاء الإداري اللبناني، 1996 شيحا، إبراهيم،

، القاهرة، دار الفكر النّظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة، 1957 الطماوي، سليمان،
   .العربي

 .1، طالاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، 2003 ام،العاني، وس

   .، بغداد، مكتبة السنهوري1، طالقضاء الإداري، 2015 العاني، وسام،

، عمان، دار الثقافة للنشر القضاء الإداري بين النّظرية والتطبيق، 2005أبو العثم، فهد، 
  .والتوزيع

 .1، ط)وس في القضاء الإداري العراقي والمقارندر(القضاء الإداري ، 2008عمران، علي، 

   .، الإسكندرية، منشأة المعارفالخصومة الإدارية الجزء الثاني، )ت.د(فودة، عبد الحكم، 

 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع1، الكتاب الثاني، طالقانون الإداري، 2010 كنعان، نواف،

، القاهرة، العاتك 1، طلمحكمة الاتحادية العلياالمرجع في قضاء ا، 2011 المالكي، جعفر،
  .لصناعة الكتاب

، البصرة، شركة الغدير للطباعة والنّشر 1، طالوجيز في القضاء الإداري، 2014 المالكي، رائد،
   .المحدودة

  .، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونيةالقضاء الإداري في الأردن، 1972 نده، حنا،

  

  ية الأبحاث القانون

الولايات (حق القضاء العادي في الرقابة على دستورية القوانين ). 2013(الحناينة، أسامة 

، المجلد الجامعة الأردنيةدراسات ، علوم الشريعة والقانون، )مريكية أنموذجالمتحدة الأ
  ).1( ، العدد40

عمال التشريعية لأالرقابة على دستورية ا) بحث غير منشور(الخطيب، نعمان ونصراوين، ليث 

   .للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة
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مجلة جامعة النّجاح حجية حكم المحكمة الدستورية وتنفيذه،  .)2018( حمدأأبو صباح، 

  .6، العدد 32، المجلدالعلوم الإنسانيةوللأبحاث 

ليلية رقابة القضاء على دستورية القوانين دارسة تح .)2018( عباس، علي والمعموري، سلام

 .7، العدد26، المجلد مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانيةمقارنة، 

مجلة الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة،  .)2017( محمود، محمد

   .22، العدد 6، جامعة ميسان، المجلد كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

مجلة جامعة تكريت طور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، ت .)2012(المومني، صايل 

  .16، العدد 4، جامعة تكريت المجلد للعلوم القانونية والسياسية

  

  :التشريعات

  ستور العراقي النّافذ لسنةة، العدد  2005الدالسنة 2014المنشور في الوقائع العراقي ،
 .2005كانون الأول،  28 ربعون،السابعة والأ

  ة لسنةة الهاشمي1952دستور المملكة الأردني.  

  ة للمرحلةولة العراقية لسنة اقانون إدارة الدة  2004لانتقاليالمنشور في الوقائع العراقي
  .96، ص 31/12/2003في  3981العدد 

  ولة رقمالمنشور في الوقائع  2013لسنة  17قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الد
23 ، ص29/7/2013في  4283ة العدد العراقي.  

  2014لسنة  27قانون القضاء الإداري الأردني رقم.   

  ة  2008لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقمالمنشور في الوقائع العراقي
  .3/11/2008في 4095العدد 

  ة العليا رقمة المنشور في جريدة  2005لسنة  30قانون المحكمة الاتحاديالوقائع العراقي
  .17/3/2005في  3996العدد 

  ة رقمة الأردنيستوري2012لسنة  15قانون المحكمة الد.   
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  ة العدد  1991لسنة  20قانون مجلس الوزراء رقمفي  3568المنشور في الوقائع العراقي
17/6/1991.  

  ة العليا رقماخلي للمحكمة الاتحاديي جريدة الوقائع المنشور ف 2005لسنة  1النّظام الد
  .2/5/2005في  3997العراقية العدد 

  

  :حكام القضائيةالأ

  ة العليا من عامة القضاء العراقي2017- 2005أحكام المحكمة الاتحاديإصدارات جمعي ،.   

 ولة، دار الكتب والوثائق، بغدادولة العراقي وفتاواه، إصدارات مجلس الدقرارات مجلس الد.  

 ة على موقع قراركأحكام المحكمة الدة الأردنيستوري.  

 أحكام القضاء الإداري الأردني على موقع قرارك.  

  

  :لكترونيةالمواقع الإ

  ة رقمستوريابط  2014لسنة  4المدانات، نفيس، تعليق على حكم المحكمة الدعلى الر
 .Ammon news. Net/article/279875: الآتي
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